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المقدمة:

أن انتشار وتنوع المصارف والمؤسسات التجارية التي تعتمد معاملاتها في الغالب على الربا بشكل أساسي دون وضع اعتبار لفئات في المجتمع تتحفظ على تلك التعاملات أو ترى أنها غير شرعية من الناحية الدينية ،مما شكل سببا رئيسيا في ابتعاد تلك الفئات عن التعامل مع هذه المصاريف.
لذا فان خصوصية الفكر المحاسبي الإسلامي أنتجت الحاجة إلى إيجاد مؤسسات ذات طابع إسلامي كالمصارف الإسلامية وصناديق الزكاة والمؤسسات الخيرية الإسلامية وغيرها. فالمصارف بشكل عام سواء منها التقليدية أو الإسلامية تشترك بكونها تهدف إلى جذب مدخرات الإفراد والجهات الأخرى وتحويلها إلى استثمارات مختلفة في حين أنها تختلف بطريقة أدارة هذه المدخرات وحسب النظام الذي يحدد نشاط كل منهما.
فالمصارف التقليدية أنشأت على أساس التعامل ألربوي (الفائدة) في حين أنشأت المصارف الإسلامية على أساس التعامل اللاربوي لان الفكر الإسلامي يحرم التعامل بالربا (الفائدة) ويكاد يكون هذا الاختلاف هو الأهم بين المصارف التقليدية والإسلامية، وأدى هذا الاختلاف إلى تشجيع شريحة كبيرة من المستثمرين الإسلاميين وغيرهم للتعامل مع المصارف الإسلامية.
ومن اكبر التحديات التي واجهت المصارف الإسلامية هي عملية البحث عن أساليب مناسبة لأعداد وتطبيق معايير محاسبية مالية بالتعاون مع ذوي الاختصاص في الشريعة الإسلامية من ناحية وفي المحاسبة من ناحية أخرى للتمكن من تقديم معلومات كافية وذات درجة عالية من الثقة والملائمة لمستخدمي القوائم المالية وتقوم المصارف الإسلامية بتوفير الثقة لدى الأفراد بتقديم معلومات سليمة وموضوعية تبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين ، ومن 
أهم هذه المعلومات ما يرد في القوائم المالية التي يتم أعدادها وفقا للمعايير المحاسبية الملائمة والمقبولة قبولا عاما.
وقد بدأ الاهتمام بالمعايير المحاسبية المالية للمصارف الإسلامية في عام 1987 م وسنتعرض في هذا البحث للمعيار الأول من معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية وهو معيار العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات الإسلامية.

المبحث الاول: منهجية البحث
مشكلة البحث: أن الدور الذي تقوم به المصارف الإسلامية بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والروحية والأخلاقية فهي تقوم بتمويل المشاريع التجارية الأمر الذي له الأثر الكبير من التقليل من مستويات البطالة  حتى وان لم يحقق المشروع أرباحا عالية على العكس تماما من المصارف التجارية التي لايهمها سوى الحصول على الأرباح بغض النظر عن الجوانب التنموية للمشاريع او الأهداف المرجوه منها.
لذا فـأن هناك معوقات كثيرة تواجه تطبيق معيار العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ، وهل استطاعت المصارف الإسلامية في العراق تطبيق هذا المعيار في ظل تحديات ومحددات وظروف يمكن أن تشكل معوقات لتطبيق المعيار أو العكس فيمكن أن توفر بيئة جيدة له .
أهمية البحث:

يعتبر معيار العرض والإفصاح من المعايير المحاسبية الإسلامية المهمة التي توفر المعلومات الملائمة للمستخدم في اتخاذ القرار الاقتصادي المناسب من خلال معرفة حقيقة المركز المالي الذي تتحدد بموجبه درجة التعامل مع هذا النشاط او ذاك ضمن هذه المؤسسة او تلك ، فالمصارف الإسلامية وعلى الرغم من حداثتها فأن المتعامل معها مستثمرا كان أم دائنا يهمه موضوع العرض والإفصاح من خلال معرفة أوجه الاستثمار وعوائده .
هدف البحث:

يهدف البحث إلى تمكين المتعاملين مع المصرف العراقي الإسلامي سواء كان الجمهور أو الجهات الأخرى من معرفة الأنشطة الإسلامية المختلفة وفقا لما جاء بالفكر المحاسبي الإسلامي ومن خلال تطبيق معيار العرض والإفصاح لكي يتمكن المصرف من تقديم خدماته بالشكل المطلوب.
فرضية البحث:

يتحقق هدف البحث من خلال الفرضيات التالية:

1- مدى تطبيق المعيار الإسلامي رقم (1) في المصارف العراقية  الإسلامية وتأثير ذلك على القوائم المالية.
2- وجود مجموعة من المشاكل والعوائق تواجه تطبيق المعيار المحاسبي الإسلامي رقم (1) .
3- لتطبيق هذا المعيار لا بد من وضع ضوابط مختلفة تساعد على تطبيق هذا المعيار في المصارف العراقية الإسلامية.
أسلوب البحث:

سيتم اعتماد الأسلوب الوصفي للجانب النظري للبحث أما الجانب التطبيقي سيتمثل باستبيان يتم من خلال طرح عدد من الأسئلة على أفراد العينة وجمع النتائج وتحليلها بشكل واضح من اجل وضع التوصيات المتعلقة بهذا البحث.
محددات البحث:

أن ممن أهم المحددات التي واجهت البحث هي ندرة المراجع التي تتحدث عن معيار العرض والإفصاح في القوائم المالية للمصارف الإسلامية.

المبحث الثاني : المحاسبة في الاسلام:

مفهوم المحاسبة في الاسلام:

ان المحاسبة في الاسلام موجودة منذ صدر الحضارة الاسلامية وتطورت على مر التاريخ فاستفادت من تطور العلوم الاخرى في الحضارة الاسلامية (سمحان ومبارك،2009: 18)

  تعريف المحاسبة في الاسلام

· المحاسبة : هي علم يخضع لأحكام الشريعة الاسلامية اي انها مجموعة من القواعد والمبادئ المستخدمة في جمع وتصنيف وتحليل وتسجيل العمليات المالية لقياس نتائج الاعمال وقياس المركز المالي للوحدات الاقتصادية وفق احكام الشريعة الاسلامية(سمحان ومبارك،2009: 19)
· المحاسبة: هي المعرفة النابعة من الفقه الاسلامي والمستمدة احكامها من مصادر الشريعة وادلة الاحكام(العيساوي،2007: 196)
   خصائص المحاسبة في الاسلام

1. تعتمد المحاسبة على قواعد مستمدة من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة
2. انها تهتم بالثبات والموضوعية لان قواعدها مستمدة من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة
3. تتعامل مع المال من وجهة نظر الاسلام للمال  بانه مال الله والانسان مستخلف فيه لذلك فالاخطاء المحاسبية المقصودة يحاسب عليها المحاسب يوم القيامة لذلك يجب ان يتقن عمله وان يتصف بالصدق والامانة والدقة 
4. العمليات المالية لا تتعارض
5.  مع احكام الشريعة الاسلامية وينتج عنها تقارير تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية(العيساوي،2007: 21)
   خصائص المحاسبة الاسلامية واختلافها عن المحاسبة التقليدية
تشترك المحاسبة الاسلامية مع المحاسبة التقليدية في كثير من فروعها مثل المحاسبة المالية والمحاسبة الادارية ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الحكومية وغيرها لكن المحاسبة الاسلامية تحتفظ بطابعها الاسلامي ومن خصائصها واختلافها عن المحاسبة التقليدية هي :- 

1- تختص المحاسبة الاسلامية بفروع للمحاسبة تختلف بها عن المحاسبة التقليدية مثل محاسبة الزكاة ويمكن ان يضاف اليها محاسبة المواريث وكيفية توزيعها.
2- المحاسبة الاسلامية لها احكامها الشرعية ومبادئها واساليبها الخاصة التي تختلف بها عن المحاسبة التقليدية التي تتبع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وغيرها من الفروض والمفاهيم المحاسبية المستمدة من حضارة الديانتين اليهودية والمسيحية فنجد المحاسبة الاسلامية تقيم الاصول الثابتة على اساس القيمة الحقيقية اما المحاسبة التقليدية تقيم الاصول الثابتة بالتكلفة التاريخية .
3- المحاسبة الاسلامية تعترف بالإيرادات التي لم تحقق بالبيع وترى ان البيع لا يحدث الايراد وانما يظهره وكذلك المحاسبة الاسلامية لغرض احتساب وعاء الزكاة فان الديون تصنف حسب الهدف من الاستفادة مثل شراء اصول ثابته يعتبر الدين خصم ثابت واذا الاصول المتداولة يعتبر خصم متداول اما المحاسبة التقليدية تصنف الديون حسب فترة السداد قروض قصيرة الاجل وقروض طويلة الاجل.
4- المحاسبة الاسلامية ترتكز على الاعتبارات الاخلاقية والمعنوية اكثر من الاعتبارات المادية وان الاموال وسيلة لتحقيق الاعتبارات الاخلاقية اما المحاسبة التقليدية ترتكز على الاعتبارات المادية وتعتبرها وسيلة لتحقيق الارباح وزيادة الثروة (العيساوي،2007:198).

المبحث الثالث: المصارف الاسلامية
تمهيد:

تحتل المصارف الاسلامية اهمية كبيرة في الوقت الحاضر وتستمد هذه الاهمية من خلال الانتشار الواسع واستخدام وتوظيف الاموال بما يتلائم مع فلسفتها الاسلامية المستندة الى الشريعة الاسلامية، فهي تلتقي مع المصارف التقليدية من حيث كونها وسيط مالي ، لكنها تختلف عنها في كيفية التعامل مع الاموال ، وعلى الرغم من ان تأسيس المصارف الاسلامية لم يصبح واقعا الا في عقد الستينات من القرن الماضي وهذا لا يعني ان النشاطات المصرفية لم تكن موجودة في تاريخ الاسلام بل وجدت منذ بدايات ظهور الاسلام وخلال فترة تطور النظام الاقتصادي الاسلامي(اركان،2012: 25).

اولا: مفهوم المصارف الاسلامية :

 تأتي كلمة مصرف من الصرف وهو المكان الذي يتم قيد صرف النقود والصرف لغويا يعني تغير الشيء من حالة الى حالة او ابداله بغيره وهو بيع النقد بالنقد (العجلوني،2008: 109)، اما مفهوم المصرف الاسلامي فيمكن التعرف عليه من خلال عدة تعاريف منها:
1- هو كيان ووعاء يمتزج فيه فكر استثماري اقتصادي سليم يبحث عن ربح حلال لتخرج منه قنوات تجسد الاسس الجوهرية للاقتصاد الاسلامي(الشراح والشريف، 2002 :72).
2-  هو مؤسسة مالية ونقدية تقوم بالأعمال والخدمات المالية والمصرفية وجذب الموارد النقدية وتوظيفها توظيفا فعالا يكفل نموها وتحقيق اقصى عائد منها في اطار احكام الشريعة الاسلامية 
الهيتي، 1998 :174).
3- المصرف الاسلامي هو مؤسسة مالية مصرفية تزاول اعمالها وفق احكام الشريعة الاسلامية.
لذا من خلال التعاريف السابقة يمكن القول ان المصرف الاسلامي هو (( مؤسسة مالية ونقدية تقوم بتجميع المدخرات من اصحابها وتوجيهها نحو اوجه الاستثمار الحقيقية استنادا الى مبادى الشريعة الاسلامية (العجلوني، 2008: 110).

ثانيا: فلسفة المصارف الاسلامية:

ان فلسفة المصارف الاسلامية هي تطبيق الشريعة الإسلامية في المعاملات الاقتصادية والمالية والمصرفية بحيث يوجد ارتباط وثيق بين الدين والعمل المصرفي لتلك المؤسسات فهي لا تتعامل بالفائدة المصرفية اخذا ولا عطاء كما انها لا تتعامل بالسلع المحرمة شرعا ولديها رسالة لتعزيز اواصر التراحم والترابط وتحقيق التكافل والتضامن بين ابناء المجتمع ( العبيدي ، 2008   :183) لأنها تقوم على قواعد مستمدة من الشريعة الاسلامية الغراء، واسس هذه القواعد ان المال مال الله ويجب ان يستثمر  لصالح المجتمع وسعادته باعتبار ان المجتمع مجتمعا متكافلا ولقد حرم الاسلام الربا وحرم الاحتكار وكنز المال ، وفرض الزكاة وحث على التجارة والعمل والانتاج وعلى الاقتصاد في الانفاق (الكفراوي ،2001 : 143) ان تحريم الربا وتحليل التجارة كما ورد في الآية الكريمة سورة البقرة ايه 257 (واحل الله البيع وحرم الربا) يدفع الانشطة المالية في الاقتصاد الاسلامي نحو الاعمال التي تساندها الاصول ويعني ذلك ان كل المعاملات المالية يجب ان تمثل معاملات حقيقية او بيع سلع وخدمات او منافع.

ويمكن القول ان فلسفة المصارف الاسلامية تنبع من مجموعة من المبادئ الرئيسية للنظام المصرفي الاسلامي اهمها :

1- اجتناب الربا (الفائدة) (ايوب،2009 :142) فقد تبين من فلسفة المصارف الاسلامية المنية على اسس وقواعد الشريعة الاسلامية ان الربا محرمة في تعاملات المصارف الاسلامية وهذا التحريم مستند الى الآية الكريمة (القران الكريم سورة البقرة الآية 299) (يا ايها الذين امنو اتقو الله وذرو ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين) .
2- اجتناب الغرر: وهو من المبادئ الرئيسية التي تنبع من فلسفة المصارف الاسلامية، اما الغرر في اللغة فهو اسم مصدر من التغرير بمعنى تعريض المرء للتهلكة ، اما الاصطلاح الشرعي فقد اتفق على انه كل بيع مجهول العاقبة ، اي ان يدخل الرجل في معاملة وهو يجهل عاقبتها في الثمن او الجهالة في السلع التي يشتريها او في صفات السلعة( الشمري، 2011  :144).
3- اجتناب الميسر(القمار)(ايوب ،2009:126): يستخدم كلمتا ميسر وقمار بالمعنى نفسه فالميسر يعنى الثراء المتاح بسهولة او حيازة الثروة بالمصادفة سواء كانت تحرم الاخر من حقه ام لا ، ويعني القمار لعبة الحظ يربح الواحد على حساب الاخر، حيث يراهن المرء بماله، او بجزء من ثروته وقد يحقق المبلغ المخاطر به مبالغ ضخمة من المال  او يخسره او يبدده.
4- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية : حيث تحاول المصارف الاسلامية تصحيح وظيفة راس المال كخادم لمصالح المجتمع وليس سيدا يتحكم فيه، اي الحد من شراسة راس المال بأسلوب علمي ومحاولة ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية باعتبار ان هذه المصارف تقوم على بناء فكري خاص وهو الاسلام ونظامه الشامل .
المبحث الرابع : الافصاح

تمهيد:

يعمل الافصاح على اظهار واشهار المعلومات المحاسبية وعلى مختلف المراحل الخاصة بها وبيان طريقة اعداد هذه المعلومات منذ نشأتها وحتى تاريخ الاطلاع عليها ويعمل على عدم تضليل المستخدم وذلك من خلال عرض المعلومات المحاسبية كما هي وبأمانه وبعدم اخفاء اي جزء منها.

ان للإفصاح معنا لغويا واخر محاسبيا فالمعنى اللغوي للإفصاح يعني (( الفصيح يعني البليغ ولسان فصيح اي طلق وكل ناطق فصيح وما لا ينطق فهو اعجم  والاعجم هو الذي لا يفصح ولا يبين كلامه (الرازي، 1983: 416) اما المعنى المحاسبي للإفصاح فهو اظهار القوائم المالية لجميع المعلومات الاساسية التي تهم الفئات الخارجية عن المشروع بحيث يعينها على اتخاذ القرارات الرشيدة          (زيد،1995 :38  ) ومن هذا المعنى نرى انه يقوم على ثلاث دعائم وهي .
1- المعلومة المحاسبية
2- مستخدم المعلومة المحاسبية
3- متخذ القرار لهذه المعلومة
اما في الفكر المحاسبي الاسلامي  فقد شهد العالم آنذاك اول ممارسة عملية للإفصاح من خلال اظهار واشهار المعلومات الخاصة بوعاء الزكاة ليس من قبل القائمين على تحصيلها فحسب وانما من قبل المكلفين بأدائها وهنا يبرز الجانب الاخلاقي لهذه الممارسة، وعلى هذا الاساس فالإفصاح في الفكر المحاسبي الاسلامي يهدف الى بيان شرعية المعاملات وخلوها من حالات الغش او الاخفاء او التدليس لان الاعتماد على المعلومة المحاسبية في صياغة القرارات الاقتصادية يتوقف على صحة ومصداقية المعلومة التي يتحمل مسؤوليتها معد التقارير المالية (العيساوي ، 2003 : 220) .
مفهوم الافصاح:

تختلف وجهات النظر بمسألة مفهوم الافصاح باختلاف مستويات مستخدمي المعلومات المحاسبية وبسبب هذا الاختلاف فانه من الصعوبة بمكان تقديم مفهوم للإفصاح يرضي جميع الاطراف عليه  وعليه لا بد من ايجاد مفهوم عام يحقق المصالح المشتركة لهذه الاطراف المختلفة وهذا المفهوم هو (( جعل التقارير المالية المحاسبية ان تفصح عن جميع المعلومات الضرورية الكفيلة بجعلها غير مضلله) (مطر،336:2004) .
والفكر المحاسبي الاسلامي يوكد على مفهوم الافصاح الشامل او الكامل من بين المفاهيم الاخرى لكونه يظهر حقيقة النشاط او حقيقة المركز المالي بعيدا عن الاخفاء والغموض والتضليل.
اهمية الافصاح:

في الفكر المحاسبي الاسلامي برزت اهمية الافصاح ومنذ العهد النبوي الشريف في الوقت التي ظهرت اهميته في الفكر المحاسبي التقليدي في منتصف القرن الماضي، وتجلت اهمية الافصاح في العهد النبوي الشريف بقيام المكلف بأداء الزكاة بالإعلان والاشهار عن جميع ممتلكاته خوفا من الوقوع بالاثم لانه يشعر بأن الزكاة امرا تعبديا لا عبأ ضريبيا.

انواع الافصاح

هناك انواع مختلفة من الافصاح (الشيرازي،1990: 333)

1- الافصاح الشامل
2- الافصاح الوقائي
3- الافصاح الاعلامي
والافصاح وانواعه في الفكر المحاسبي الاسلامي لا يبتعد كثيرا عن الانواع السابقة الا في كون الفكر الاسلامي يعتمد الافصاح الكامل او الشامل لكونه يسعى الى اظهار حقيقة المركز المالي بعيدا عن الغموض (العيساوي، 2003 : 223) وعليه فان هذه الانواع المختلفة للإفصاح سواء كانت في الفكر المحاسبي التقليدي او الاسلامي تعطي المرونة العالية للمستخدمين للاستفادة من الافصاح في اتخاذ القرارات وبالمستوى الذي يتناسب مع فهم هذا المستخدم او ذلك.

صفة الافصاح :

ان صفة الافصاح تتعلق تعلقا كبيرا بالأنواع المختلفة منه بحيث يجد القارئ الفرق الواضح بين صفة واخرى لهذا النوع او ذاك ، فلإفصاح التام مثلا تختلف صفته عن الافصاح الكافي بحيث ان الكلفة في الافصاح التام اكبر منها في الافصاح الكافي والافصاح المناسب يتصف بالعدالة لكونه يقدم المعلومة المحاسبية بالتساوي لكافة المستخدمين .اما صفة الافصاح في الفكر المحاسبي الاسلامي فأنها تتميز بما يلي 
1- الواقعية : وتعني الانسجام مع واقع الانسان والتلائم مع طاقاته وامكانياته.
2- الشمولية: وتعني ان الافصاح قد لا يكون في المرحلة النهائية بل قد يكون في المراحل الاولية او الوسيطة(زيد،1995 : 309).
مقومات الافصاح:

يرتكز الافصاح في القوائم المالية على المقومات التالية( مطر ، 2004: 337)

1- تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية.
2- تحديد الاغراض التي تستخدم فيها المعلومات المحاسبية.
3- تحديد طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب الافصاح عنها .
4- تحديد طرق واساليب الافصاح عن المعلومات المحاسبية.
5- توقيت الافصاح عن المعلومات المحاسبية.
طرق الافصاح:

يعتبر معيار العرض والافصاح المعيار رقم (1) ضمن مجموعة المعايير المحاسبية الاسلامية التي تم اصدارها من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة الاسلامية لتنظيم العمليات المحاسبية في المصارف الاسلامية وهو المعيار الذي يحدد القواعد العامة لعرض المعلومات في القوائم المالية للمصارف الاسلامية ومتطلبات الافصاح في تلك القوائم ويتناول معيار العرض والافصاح العام في القوائم المالية للمصارف الاسلامية والمؤسسات المالية الفقرات التالية:
1. نطاق المعيار:
يطبق هذا المعيار على القوائم المالية المعدة من قبل المصارف , بهدف خدمة المستخدمين الرئيسين لهذه القوائم ,واحكام هذا المعيار تطبق على جميع المصارف بمختلف انواعها واشكالها ,واذا ماخالف احد القوانين أو الانظمة هذه الاحكام فيجب الافصاح عن ذلك وبيان اثر هذا التعارض على عناصر القوائم المالية.
2. احكام عامة:

1- المجموعة الكاملة للقوائم المالية ,ويجب ان تشمل المجموعة ما يلي :
قائمة المركز المالي , قائمة الدخل, قائمة التدفقات النقدية ,قائمة التغير في حقوق الملكية ,قائمة التغير في الاستثمارات المقيدة, بالإضافة الى قائمة مصادر واستخدامات الاموال لصندوق الزكاة والصدقات وقائمة مصادر واستخدامات الاموال لصندوق القروض , كما تتضمن هذه المجموعة القوائم والتقارير الثانوية التي تساعد على اعطاء المزيد من المعلومات لمستخدمي هذه القوائم وايضاحات حول هذه القوائم.

 ب – القوائم المالية المقارنة:

    على المصرف ان يقوم بأعداد قوائم مالية للفترة المالية بحيث تكون مقارنة بالقوائم المالية للفترة المالية السابق, حيث يجب ان توفر طرق محتويات هذه القوائم لمستخدمي القوائم المالية القدرة على التمييز بين التغيرات الحقيقية الحاصلة في المركز المالي للمصرف ,كذلك توضح نتائج الاعمال والتدفقات النقدية والاستثمارات المقيدة ومصادر استخدامات اموال صندوق الزكاة والصدقات واموال صندوق القرض ,وذلك خلال الفترات التي تحتويها هذه القوائم , 

ج_ تقريب المبالغ المعروضة :- 

     حيث يجب ان يتم تقريب المبالغ الواردة في هذه القوائم الى اقرب وحدة نقدية .

د- شكل القوائم المالية وتبويبها والمصطلحات المستخدمة :-

     يجب ان تعد القوائم المالية بشكل يعكس وضوح محتويات هذه القوائم وبمصطلحات يسهل على المستخدم لهذه لقوائم فهمها , ولا يجوز عرض موجودات ومطلوبات متداولة او غير متداولة .

ه- ترقم صفحات القوائم المالية ترقيما متسلسلا , ويجب اعطاء الايضاحات المرفقة لهذه القوائم عناوين واضحة ,وان يتم الاشارة الى كل عنصر مرتبط بهذه الايضاحات .

و- الايضاحات حول القوائم المالية :-

   تظهر في نهاية كل صفحة تحتوي على قائمة من القوائم المالية  ,بحيث لكل قائمة تظهر في اسفلها الايضاحات المتعلقة بها ,
3. الافصاح العام في القوائم المالية :

الافصاح الكافي عن المعلومات الهامة :
حيث تكون القوائم المالية كافية وموثوقا بها وملائمة للمستخدمين, فيجب ان يتم الافصاح عن كل المعلومات الهامة التي قد تتضمنها هذه القوائم.

1- الافصاح عن معلومات المصارف الاسلامية 

   وقدة تشمل هذه المعلومات اسم المصرف وجنسيته وتاريخ تأسيسه والشكل القانوني, وموقع المركز الرئيسي وعدد الفروع داخل البلد وخارجه ,وطبيعة الانشطة المصرح له ممارستها, ومعلومات اخرى تتعلق بأسماء الشركات والمؤسسات التي ترتبط مع المصرف. 
2- الافصاح عن عملة القياس المحاسبي :

  يجب الافصاح عن العملة التي يستخدمها المصرف لقياس اعماله المحاسبية في حالة عدم وضوح  ذلك في محتويات القوائم كما يجب الافصاح عن طريقة تحريك ارصدة العملات الاجنبية ام العملة المستخدمة للقياس المحاسبي , مع توضيح العمليات التي تتم بعملة اجنبية.
3-  الافصاح عن السياسات المحاسبية الهامة:

   ويقصد بالسياسات المحاسبية , هي المبادئ والقواعد والاسس والطرق التي تعتمدها ادارة المصرف في الاعداد ونشر القوائم المالية.

   حيث يجب على المصرف ان يقوم بشرح واضح وموجز عن السياسات المحاسبية الهامة التي يتبعها في اعداده للقوائم او من هذه السياسات:

· السياسات المستخدمة في اختيار البديل المتاح والمقبول (مثال: طرق لاستهلاك احد الموجودات التالية للاستهلاك.

· السياسات المستخدمة لاحتساب الايرادات والمصروفات.
· السياسات المستخدمة في تحديد المخصصات (مخصص الديون المشكوك تحصيلها, مخصص الديون المعدومة).
· السياسات المحاسبية المستخدمة في اعداد القوائم المالية الموحدة للشركات التابعة . 
ويتطلب الافصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة ان يتم افصاحها في فقرة مستقلة عن الايضاحات الاخرى المتعلقة بالقوائم المالية .
     4- الافصاح عن القيود الاستثنائية :-

هذه القيود قد تفرضها جهات مشرفة على النشاط المتعلق بالمصرف تلك القيود التي تحد من حرية ادارة المصرف في اتخاذ قرارات مستقبلية ونظرا لذلك وجب على المصرف ان يفصح عن هذه القيود .

    5- الافصاح عن الكسب او الصرف المخالف للشريعة :-

يجب ان تفصح القوائم المالية عن المبالغ التي التي تكون ذات طبيعة غير شرعية وطرق التصرف بهذه المبالغ . 

    6- الافصاح عن حجم الاستثمارات المودعة في القطاعات المختلفة :-

مثلا قطاعات اقتصادية او احد العملاء بما في تلك احد المصارف او المؤسسات المالية الاخرى وعن الاستثمارات في خارج البلاد 

    7- يجب ان تفصح القوائم عن حجم الحسابات الاستثمارية المطلقة وما في حكمها والحسابات الاخرى حسب انواعها من خارج البلاد .

    8- يجب على  المصرف ان يميز في الافصاح بين الحسابات تحت الطلب والحسابات الاخرى وان يستخدم لأغراض هذا الافصاح عدد الاستحقاق التي تبين متطلبات السيولة خلال الفترة المالية المقبلة والفترة التالية .

    9- الافصاح عن توزيع موجودات المصرف وفقا لمدد استحقاقها او المدد المتوقعة لتسيلها الفعلي.

10-  الإفصاح عن الأرصدة التعويضية لدى الغير0 

11- الإفصاح عن مخاطر الموجودات والمطلوبات بالعملات الأجنبية وحسب نوع هذه العملات0

12- الإفصاح عن طبيعة ومبالغ الالتزامات الغير مثبتة في قائمة المركز المالية والمحتملة الحدث ,بما في ذلك التزامات المصرف الناتجة عن اصدار خطابات الضمان والكفالات والاعتمادات المستندية0

 13 - يجب ان تفصح القوائم المالية عن طبيعة ومبالغ الارتباطات المالية المبرمة الملزمة غير المنفذة في تاريخ قائمة المركز المالي التي لا يكون للمصرف حرية التصرف في الغائها بدون تكلفه عالية0

14-اللأفصاح عن الاحداث الهامة اللاحقة لتاريخ  قائمة المركز المالي والتي قد لها تأثير هاما على المركز المالي للمصرف ونتائج أعماله 0

15-  الأفصاح عن موجودات المصرف المخصصة لأغراض محددة أو المستخدمة ضمانا لالتزامات المصرف0

16-الافصاح عن طبيعة وتأثير التغيرات المحاسبية التالية0

التغير في سياسة محاسبية ما وتشمل وصف التغير ومبرراته وأثره على صافي الداخل للفترة المالية الحالية  والفترات  السابقة المعروضة لأغراض المقارنة0

التغير في تقدير محاسبي غير معتاد وكذلك يشمل الأثر الذي أحدثة هذا التغير وطبيعته0

تصحيح الأخطاء في المالية للفترات المالية السابقة ويشمل عرض طبيعة الخطاء والفترة التي حدث فيها هذه الخطأ وأثر تصحيح هذا الخطأ على صافي الداخل 0

17- الإفصاح عن طريقة توزيع الأرباح التي يتبعها المصرف وكذلك أحتساب الخسارة  وتوزيعها بين أصحاب حسابات الاستثمار 

18-الأفصاح عن العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة ,وهم أعضاء مجلس الإدارة للمصرف وأقاربهم  المالكون الطبيعيون الذي يكون لهم حصص في حقوق الملكة لمصرف وكذلك المنشآت والمؤسسات التابعة للمصرف 0

والإفصاح عن تلك العمليات يشمل طبيعة هذه العمليات ونوعها ومجموع القيم التي نتجت التي نتجت عن هذه  العمليات ,والأرصدة المستحقة لهذه الأطراف أو المستحقة عنها0 

4. العرض والإفصاح في كل قائمة 0

  سيتم التركيز على هذه الفقرة من المعيار كون هذه الفقرة هي صلب موضوع هذا المعيار وتتناول هذه الفقرة العرض والإفصاح في القوائم المالية المستخدمة  في المصارف الأسلامية0
5-معالجة التغيرات في السياسات المحاسبية0

وتعالج هذه الفقرة من المعيار تغيير المصرف لسياساته المحاسبية ,وتطبيق سياسة جديده ولكن بالمقارنة بأثر رجعي على اخر سنة مالية سبقت تغيير السياسة 0

6-معالجة التغيرات في التقديرات غير المعتادة0

وتعالج هذه  الفقرة الأفصح عن التغير في التقديرات المحاسبية غير المعتاد ومعالجة كل تغير على حدة وبشكل مستقل على جميع بيانات القوائم المالية 0

7-معالجة تصحيح الخطاء في القوائم المالية الفترات المالية السابقة0 

توضيح هذه الفقرات  وجوب تصحيح الأخطاء في القوائم المالية المعروضة بأثر رجعي ,وذلك حتى يتم القوائم الخاصة بفترات مالية سابقة, مع الإفصاح  فيها اذا كان للخطاء تأثير على حقوق المصرف أو حقوق الغير 0

لقد كان تاريخ سريات  هذا المعيار اعتبار من 1/1/1996وهو التاريخ الواجب تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية  الأسلام

التحليل الإحصائي
تعد مرحلة ما بعد 2004م  البداية الحقيقية للمصارف الخاصة إذ تم تشريع قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) وقانون المصارف رقم94 لعام 2004م   الذي اتاح لها المزيد من الحرية لممارسة اعمالها بشكل اكثر استقلالاً وحرية ومرونة في اتخاذ القرارات , وشهدت هذه المدة توسعاَ في عمل المصارف كمياً ونوعياً , حيث ارتفع عدد المصارف الاسلامية من مصرف واحد عام2003م هو المصرف العراقي الاسلامي الى ثمانية مصارف وشكل رأس مالها نسبة 22% من مجموع المصارف الخاصة ( عبد النبي 2009:4) وكما مبين في الجدول أدناه :

جدول رقم ( 1)

المصارف الخاصة الاسلامية في العراق 

	ت
	اسماء المصارف
	سنة التأسيس
	رأس المال ( مليار دينار )
	عدد الفروع 

	1
	المصرف العراقي الاسلامي
	1993
	51,192
	15

	2
	مصرف ايلاف الاسلامي 
	2004
	20
	8

	3
	مصرف كردستان الدولي
	2005
	50
	4

	4
	المصرف الوطني العراقي
	2005
	25
	2

	5
	مصرف دجلة والفرات 
	2005
	50
	6

	6
	مصرف البلاد الاسلامي
	2006
	100
	15

	7
	مصرف التعاون الاقليمي الاسلامي
	2007
	50
	8

	8
	جيهان للاستثمار والتمويل الاسلامي
	2008
	50
	4


(1)البنك المركزي العراقي , المديرية العامة للاحصاء , والابحاث , النشرة السنوية للبنك المركزي العراقي 2009 .

(2)رابطة المصارف العراقية الخاصة , دليل المصارف العراقية الاصدار الثاني 2010م .

وقد تم اختيار المصرف العراقي الاسلامي كعينة البحث كونه اقدم المصارف الاسلامية العاملة في العراق وتم توزيع 40 استبانة على الموظفين المختصين وأخذ ارائهم عن مدى تطبيق المعيار المحاسبي الاسلامي رقم(1) في المصرف العراقي الاسلامي . وتم استخدام نظام spss  لتجميع الاجابات لمعرفة تكراراتها ونسبها المئوية واستخراج الوسط الحسابي والانحراف المعياري في البيانات لمعرفة اتجاهات افراد العينة وتم التوصل الى ما يلي : 

المعلومات الشخصية  

جدول رقم(2)

الدرجة العلمية لموظفي البنك 

	الراتب
	التكرار
	النسبة

	الاعداداية
	10
	25%

	البكالوريوس
	26
	65%

	الدراسات العليا
	4
	10%

	المجموع
	40
	100%


يبين الجدول رقم (2) بأن عينة الدراسة شملت عل (10) من كانت درجاتهم العلمية الاعدادية وكانت نسبتهم 25% وكان البكالوريوس (26) ونسبتهم 65% والدراسات العليا (4) ونسبتهم 10%.

جدول رقم (3)

الخبرة العلمية لموظفي البنك

	الخبرة العلمية
	التكرار
	النسبة

	اقل من (5) سنوات
	12
	30%

	من (5-10)سنوات
	16
	40%

	اكثر من (11-15) سنة
	8
	22%

	اكثر من (15) سنة
	4
	8%

	المجموع
	40
	100%


يشير الجدول رقم (5) بأن الخبرة العلمية لمدققي الحسابات كانت ( 12) ممن خبرتهم اقل من (5) سنوات ونسبتهم (30%) وكان هناك (16) ممن خبرتهم ( 5-10) سنوات حيث كانت نسبتهم (40%) و(8) منهم ممن كانت خبرتهم (11-15) سنة وكانت نسبتهم (22%) حيث كان هناك (4) منهم كانت خبراتهم من (15) سنة حيث كانت نسبتهم ( 8%) .

جدول رقم (4)

التخصص العلمي لموظفي البنك

	التخصص
	التكرار
	النسبة المئوية

	المحاسبة
	26
	65%

	ادارة الاعمال
	8
	20%

	علوم مالية ومصرفية
	6
	15%

	المجموع
	40
	100%


يبين الجدول رقم( 4) بأن عينة الدراسة شملت على (26) من المستجيبين من تخصص المحاسبة وكانت نسبتهم (65%) و(8) من تخصص ادارة الاعمال وكانت نسبتهم (10%) و(6) من تخصص علوم مالية ومصرفية وكان نسبتهم 15% .

الفرضية الاولى

مدى تطبيق المعيار المحاسبي الاسلامي رقم (1) في البنوك العراقية الاسلامية وتأثير ذلك على القوائم المالية .

جدول رقم(5)

	الرقم
	الاسئلة
	موافقة

بشدة
	موافق
	محايد
	غير

موافق
	غير موافق بشدة
	الوسط الحسابي
	الانحارف المعياري

	4
	هنالك محموعة من العوائق والحواجز التي تواجه عملية تطبيق هذا المعيار في المصارف الاسلامية .
	52%
	44%
	4%
	00
	00
	1,4
	0.4

	5
	ان القوانين التي تصدرها الدولة لا تتعارض مع تطبيق هذا المعيار
	20%
	68%
	6%
	4%
	2%
	2,4
	0,6

	6
	وجود حاجة لاصدار قوانين وتشريعات من قبل الدولة التي تساعد على تطبيق هذا المعيار 
	24%
	36%
	10%
	4%
	26%
	2,2
	0,4

	8
	استخدام المعيار المذكور يسهم في عملية الافصاح الكامل للقوائم المالية في المصرف الاسلامي
	42%
	56%
	2%
	00
	00
	2,1
	0,3

	10
	تعاني المصارف الاسلامية من قلة الخبرات اللازمة لتطبيق هذا المعيار 
	52%
	46%
	2%
	00
	00
	1,4
	0,4

	
	المتوسط الكلي
	
	
	
	
	
	1,8
	


اجابات افراد العينة على المجموعة الاولى من الاسئلة

نلاحظ من الجدول رقم(5) 

بأن اعلى متوسط هو2,4 كما ان ادنى متوسط هو 1,2 كما نلاحظ أن المتوسط الكلي هو 1,8 . 

من خلال النسب السابقة , نتوصل الى ان المعيار الاسلامي المحاسبي رقم(1)لا يطبق في البنوك العراقية الاسلامية مما يعني نفي هذه الفرضية 
الفرضية الثانية

هناك مجموعة من المشاكل والعوائق التي تواجه المعيار المحاسبي الاسلامي رقم ( 1) 

جدول رقم (6)

اجابات افراد العينة على المجموعة الثانية من الاسئلة

	الرقم
	الاسئلة
	موافقة

بشدة
	موافق
	محايد
	غير

موافق
	غير موافق بشدة
	الوسط الحسابي
	الانحارف المعياري

	1
	ان عملية تطبيق هذا المعيار تتم بطريقة كفوءة في المصارف الاسلامية .
	34%
	52%
	8%
	00
	6%
	1,8
	0.4

	2
	تخضع جميع القوائم المالية في المصارف الاسلامية للقواعد الواردة في هذا المعيار
	36%
	48%
	10%
	00
	6%
	2,1
	0.0

	9
	يعتبر هذا المعيار في المصارف الاسلامية معياراً محاسبياً خاصاً ويطبق في هذه المصارف فقط .
	4%
	38%
	26%
	2%
	30%
	2,3
	0,3

	12
	هذا المعيار لا يختلف كثيراً عن المعايير الدولية للمحاسبة المالية في مجال العرض والافصاح عن البيانات والمعلمومات
	16%
	16%
	36%
	8%
	24%
	3,00
	0,9

	
	المتوسط الكلي
	
	
	
	
	
	2,1
	


نلاحظ من الجدول رقم (6) 

بأن اعلى متوسط هو(3) كما أن أدنى متوسط هو (1,4) كما يلاحظ بأن المتوسط الكلي هو (2,1) . وهذه الفرضية تثبت وجود مشاكل وعوائق عند تطبيق المعيار المحاسبي الاسلامي رقم(1) في المصارف العراقية الاسلامية.
الفرضية الثالثة

بهدف تطبيق هذا المعيار لا بد من وضع ضوابط ومعايير مختلفة تساعد على تطبيق هذا المعيار في المصارف العراقية الاسلامية.

جدول رقم(7)

اجابات افراد العينة على المجموعة الثالثة من الاسئلة 

	الرقم
	الاسئلة
	موافقة

بشدة
	موافق
	محايد
	غير

موافق
	غير موافق بشدة
	الوسط الحسابي
	الانحارف المعياري

	3
	تطبيق هذا المعيار يخضع لضوابط وتعليمات معينة ,حيث لا يمكن تطبيق هذا المعيار دون هذه الضوابطوالتعليمات
	14%
	40%
	20%
	2%
	24%
	2,4
	0,2

	7
	معيار العرض والافصاح العام في المحاسبة المالية يتعارض مع معيار العرض والافصاح المطبق في المصارف الاسلامية
	4%
	30%
	22%
	2%
	42%
	3,6
	0,0

	11
	هذا المعيار يؤدي الى عرض المعلومات في القوائم المالية دون وجود اية عيوب
	24%
	36%
	18%
	4%
	18%
	2,00
	0,6

	13
	تطبيق المعيار يساهم في توضيح المخالفات الشرعية للعمليات التي تمت في المصارف الاسلامية 
	42%
	58%
	00
	00
	00
	1,7
	0,9

	
	المتوسط الكلي
	
	
	
	
	
	2,58
	


من خلال جدول رقم (7)

بأن اعلى متوسط هو(3,6) كما أن أدنى متوسط هو (1,7) كما يلاحظ بأن الوسط الكلي هو(2,58) هذه الفرضية تثبت ضرورة وضع ضوابط ومعايير مختلفة تساعد على تطبيق المعيار المحاسبي الإسلامي رقم واحد .

الاستنتاجات والتوصيات

الاستنتاجات:

1- ان تطبيقات المصرف العراقي الإسلامي وفي مجال الإفصاح عن قوائمه المالية كانت غير متوافقة والمعايير المحاسبية الإسلامية وبالذات في موضوع الاستثمارات وذلك لاعتماد المصرف على النظام المحاسبي الموحد للمصارف من خلق فجوة بين القياس والإفصاح.
2- ان البيئة والأنظمة المحاسبية قد أثرت وبشكل كبير على اعمال المصارف الإسلامية كما هو الحال بالنسبة للمصرف العراقي الإسلامي الذي الزم نفسه بتطبيق النظام المحاسبي الموحد للمصارف.
3- ان المصارف الإسلامية تخضع لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهي بذلك تحرم التعامل بالفوائد(الربى) أخذا واعطاءً على عكس المصارف التقليدية التي تخضع لأحكام ومبادئ القوانين الوضعية والتي أساس عملها التعامل بالفوائد.
4-  ان الإفصاح في الفكر المحاسبي الإسلامي كان مقدما وبشكل كبير على الإفصاح في الفكر المحاسبي التقليدي في اهميته وشموليته وأخلاقيته .
5- ان الإفصاح يعتمد المعلومة المحاسبية ذات المواصفات المميزة للوصول الى القرار المناسب.
التوصيات:

1- ضرورة العمل على تطبيق معيار العرض والافصاح العام في القوائم المالية للمصارف الاسلامية في عرض القوائم المالية .
2- تشكيل لجان متخصصة تجمع بين الفقه المحاسبي والفقه الاسلامي لتطوير الادوات المصرفية الاسلامية بما يتوافق واحكام الشريعة الاسلامية.
3- ادخال مادة المحاسبة الاسلامية في مناهج الجامعات العراقية لخلق الملاك المحاسبي الاسلامي وتأهيله للعمل في المؤسسات والمصارف الاسلامية .
4- على ادارات المصارف الاسلامية ان تقوم بربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية وذلك من خلال توصية المشاريع الاقتصادية لخدمة المجتمع من خلال صرف اموال الزكاة والقروض الحسنة كالإعانات على المحتاجين .
5- ادخال التكنولوجيا الحديثة في العمليات المصرفية الاسلامية وتطوير الادوات المالية الاسلامية.
6- على المصرف العراقي الاسلامي ان يقوم بترك العمل بالنظام المحاسبي الموحد وشركات التامين واعتماد نظام محاسبي يتوافق ونشاطات المصارف الاسلامية.
7- على ادارة المصرف العراقي الاسلامي العمل وبكل جدية بتطبيق مبدأ الافصاح وبالشكل الذي يتوافق مع المعايير المحاسبية الاسلامية والاستفادة من خبرات المصارف الاسلامية في البلدان العربية والاسلامية.
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